الاجابات النموذجية

لاسئلة اليمن
القسم الأول: قانون التجارة :-                                        ( 34 علامة )

السؤال الأول :-                                                      ( 14 علامة )

( أ )  ( 1 )حجية الدفاتر التجارية ضد غير التاجر: دفاتر التجار لا تكون حجه على غير التجار على إن البيانات عما أورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي إن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك حتى فيما لايجوز اثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسة ان يجزء ما ورد فيها ويستبعد منه ماكان مناقضا لدعواه.
(علامتين)

         ( 2 )حجية الدفاتر التجارية للتاجر ضد تاجر اخر: تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المنصوص عليها في القانون وتسقط هذة الحجة بالدليل العكسي ويجوز إن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة











(علامتين)

( ب ) لا يتم بيع المتجر إلا بمحرر رسمي.





(علامتين)

 ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كل منها على حدة. (علامتين)

 وإذا لم يتم معجلا دفع ثمن المتجر بجميع عناصره المذكورة فان ما يدفع منه يخصم منه أولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات المادية ثم ثمن العناصر غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك


(علامتين)





(ج) من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزام والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو اخبر به ذو الشأن وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر




(علامتين)


من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئول عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.








(علامتين)
السؤال الثاني :-                                                    ( 20 علامة )

( أ ) يكون الرهن تجاريا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين.







(علامتين)

لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه العاقدان وبقي في حيازة من تسلمه منهما ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون








(علامتين)

يتم رهن الحقوق التالية: 

1.الحقوق الثابتة في صكوك اسمية:بنزول كتابي يذكر فيه انه على سبيل الضمان ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك ويؤشر به على الصك ذاته.



(علامتين)
2.الحقوق الثابتة في صكوك لأمر: بتظهير يذكر فيه إن القيمة للضمان          .(علامة)
3.الحقوق الثابتة بصكوك أخرى غير الاسمية أو لأمر: بإتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق.










(علامة)
( ب ) الاعتماد المستندي: عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه(طالب فتح الاعتماد)، لصالح شخص آخر (المستفيد )، بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.     (علامتين)
التزامات البنك الفاتح: 








(4علامات)
1-يلتزم البنك فاتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد ، إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط . 
2-وعلى البنك إن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات طالب فتح الاعتماد . 
3-وإذا وجد البنك الفاتح إن المستندات غير مطابقة لشروط الاعتماد فعليه إن يخطر طالب فتح الاعتماد فورا بذلك وينتظر تعليماته .
(ج) الشيك هو: ورقة تجارية تتضمن امرا صادرا من الساحب الى البنك المسحوب عليه بان يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره مبلغا معينا من النقود لامر شخص ثالث هو المستفيد أو حامله.

(علامة)

يجب ان يشتمل الشيك على البيانات التالية:





(3علامات)
1-كلمة (شيك) مكتوبا في متن السند وباللغة التي كتب بها.

2-تاريخ ورقم الشيك ومكان انشائه.

3-اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)

4-اسم من يجب الوفاء له أو لامره .

5-أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

6-مكان الوفاء.

7-توقيع من انشأ الشيك (الساحب) 
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين التاليتين   (علامتين)
1-إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب . 
2-وإذا خلا من بيان مكان وفائه فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
القسم الثاني قانون الشركات                                     ( 33 علامة )

السؤال الأول :-                                                  ( 15 علامة )

( أ ) يتألف اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء وألقابهم أو من ألقابهم فقط أو من أسماء وألقاب عدد منهم مع إضافة عبارة "(وشركاه)" أو وشركاؤهم أو ما هو في معناها ، ويجب على الدوام أن يتوافق اسم الشركة مع واقعها ونشاطها وهيئتها الحالية .




(علامتين)
لا يجوز لشركة التضامن إدراج أي شخص غير شريك في اسم الشركة إلا بعد موافقة الوزارة وصاحب الشأن كتابة








(علامتين)
( ب ) إذا تخلف المساهم عن دفع القسط المستحق عليه من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة التنفيذ على السهم وذلك بإنذار المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يقم بالوفاء خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الإنذار جاز للشركة بيع السهم في سوق الأوراق المالية وإذا لم توجد هذه السوق جاز للشركة بيع السهم في مزاد علني ولا يجوز للمساهم دفع القيمة المستحقة عليه في اليوم المحدد لإجراء
المزايدة، تستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من أقساط متأخرة وغراماتها والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم ، فإذا لم يكف الثمن للوفاء بهذه المبالغ ، جاز للشركة الرجوع بالباقي على المساهم بالطريقة
العادية ،إذا تم البيع بطريق المزاد وجب على الشركة تحرير محضر بما تم في جلسة المزايدة ، وتعتبر البيانات الواردة في هذا المحضر صحيحة ما لم يثبت خلاف ذلك . تلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي ويؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد .
 










( 5 علامات )
(ج) إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة وجب على الجهة التي عينت السلف أن تنتخب عضواً بدلاً منه من بين المساهمين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية ، ويجب عرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع
لها لتقره أو لتنتخب عضواً آخر ، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه
 (3علامات)
إذا شغر ثلث مراكز أعضاء مجلس الإدارة وجب دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد فوراً لتنتخب من يحل محلهم إلاَّ إذا كان محدداً لانعقاد الجمعية العامة ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً .


(3علامات)

السؤال الثاني :- 





 ( 18علامة)

( أ )يجرى توزيع الأرباح المتحققة للشركة بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة (علامتين)
وفقا للترتيب التالي :
1-تفرز من الأرباح المتحققة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون وأنظمة العمل كما تفرز منها
الضرائب المستحقة على الشركة لتأمين دفع هذه الالتزامات في مواعيدها

(علامة ونصف)
2-تفرز من الأرباح النسبة المقررة لاستهلاك رأس المال ومبالغ الاحتياطي الإجباري القانوني والاحتياطي 
النظامي الاختياري ضمن حدود النسب المقررة في هذا القانون والنظام لاستعمالها في الأغراض المخصصة لها.










(علامة ونصف)
3-تقرر الجمعية العامة المكافآت المخصصة لأعضاء مجلس  الإدارة ومفتشي الحسابات. (علامة ونصف)
4-توزع الأرباح الباقية على المساهمين بنسبة أسهمهم



(علامة ونصف)
(ب ) تخفيض الشركة المساهمة لرأسمالها:





(5علامات)
1-للشركة المساهمة أن تخفض رأسمالها بقرار من الجمعية العامة غير العادية خاضع لمصادقة الوزير إذا زاد عن حاجتها أو إذا لحقتها خسائر ورأت معها تخفيض رأسمالها  إلى قدره الفعلي ، ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلى مادون الحد الأدنى المقرر قانونا.
2-لا يحوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إلاَّ بعد سماع تقرير من مراقب الحسابات يبين فيه أسباب التخفيض والالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات .
3-لا يجوز أن تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال إلى الحد الأدنى الذي يضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
4-يبين في قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال الطريقة التي تتبع في التخفيض .
يجوز أن يتبع في تخفيض رأس المال إحدى الطرق الآتية :



(5علامات)
1-تنـزيل القيمة الاسمية للأسهم برد جزء من هذه القيمة الى المساهمين أو بإبرائهم من جزء من الباقي غير 
المدفوع من قيمة الأسهم .
2-تنـزيل القيمة الاسمية للأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت الشركة .
3-إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه.
4-شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه على أن يتم الشراء من الاحتياطي الاختياري وتؤدي قيمة الأسهم كاملة .
القسم الثالث قانون ضريبة الدخل

                       ( 33 علامة )
السؤال الأول :-         





  ( 19 علامة )
( أ ) يعتبر مقيماً في الجمهورية اليمنية :-

1- اليمني الذي سكن الجمهورية مدة لا تقل عن أربعة أشهر خلال السنة التي حصل فيها الدخل أو يكون تغيبه عن اليمن تغيباً مؤقتاً وكان له موطن دائم أو محل عمل رئيسي فيها .

(علامة ونصف)
2- اليمني الساكن خارج اليمن من موظفي الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط أو من أعارت الدولة خدماته إلى شخص معنوي خارج اليمن إذا كان معفياً من الضريبة في محل عمله .









(علامة ونصف)
3- رعايا الأقطار العربية العاملون في اليمن مهما كانت مدة إقامتهم إذا كانوا مستخدمين مع شخص طبيعي أو معنوي أو يعملون لحسابهم الخاص .





(علامة ونصف)
4- غير اليمني من غير الأقطار العربية ( الذي سكن اليمن خلال السنة التي نجم فيها الدخل ) مدة لا يقل مجموعها عن أربعة أشهر أو سكن اليمن مدة لا تقل عن شهرين متصلين .

(علامة ونصف)
5- غير اليمني من غير الأقطار العربية الموجودة باليمن مهما تكن مدة إقامته إذا كان مستخدماً لدى شخص معنوي يمني أو كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم في مشروع متمتع بالإعفاء وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار .








(علامة ونصف)
6-كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين اليمنية أو غيرها يكون محل عمله أو إدارته أو إشرافه في اليمن.









 (علامة ونصف)

( ب ) حالات ربط الضريبة عن مدة تقل أو تزيد عن اثني عشر شهراً في الحالات التالية :-

أولاً : يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل عن اثني عشر شهراً في الحالات التالية :-

1- المدة التجارية الأولى للمنشأة سواءً انتهت هذه المدة في نهاية السنة أو في تاريخ آخر تتخذه المنشأة نهاية لسنتها المالية .








(علامة)
2- حالات التوقف أو التنازل التي تتم قبل نهاية السنة المالية .


(علامة)
3- المنشأة التي تبدأ في مسك الحسابات المنتظمة خلال إحدى سنواتها المالية وفي هذه الحالة يتعين أن يحدد الدخل الخاضع للضريبة من أول السنة المالية إلى تاريخ مسك الحسابات تحديداً مستقلاً .

(علامة)
4- إذا قامت المنشأة بتعديل نهاية سنتها المالية فأقفلت حساباتها قبل التاريخ التالي لتاريخ قفل حسابات السنة المالية السابقة .









(علامة)
ثانياً : يجوز ربط الضريبة عن مدة تزيد عن اثني عشر شهراً في الحالتين التاليتين :- 

1- شركات المساهمة العامة التي تقفل حساباتها عن مدة تتجاوز السنة تنفيذاً لما ينص عليه نظامها الأساسي. 
(علامة) 

2- المنشآت التي تضطر إلى قفل حساباتها عن مدة تتجاوز السنة بحيث لا تتجاوز السنتين بسبب التوقف أو التنازل أو لأي سبب قانوني آخر يقوم الدليل عليه .




(علامة)
تحدث عن حالات ربط الضريبة لمدة تقل 12 شهرا، أو ربطها لمدة تزيد عن 12شهرا.










(6علامات)
( ج ) إذا ختم حساب أحدى السنوات الخاضعة للضريبة بخسارة معتمدة من مصلحة الضرائب فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية وتخصم من أرباحها ، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة التالية ، فإذا بقي جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلى السنة التالية لسنة الخسارة . وهكذا حتى السنة الرابعة التي لا يجوز نقل أي شيء من خسارتها إلى السنة التي تليها .    


 (4علامات)
السؤال الثاني :- 






( 14 علامة )

( أ ) تعفى من الضريبة على ريع العقارات:-          (المطلوب 6 نقاط لكل نقطة علامة)
1-العقارات المستغلة من قبل مالكيها لأي غرض كان .

2-العقارات المملوكة للحكومة ولا يشمل ذات العقارات المملوكة للقطاعين العام والمختلط، بموجب ما تحدده اللائحة التنفيذية. 

    3-العقارات المخصصة مجاناً للمستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية الحكومية .

   4- العقارات المخصصة مجاناً للأيتام وملاجئ العجزة .

   5- العقارات المملوكة للأوقاف وريع العقارات الموقوفة لصالح جهة خيرية أو مقصد خيري أو هيئة عامة وفق للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

   6- العقارات المملوكة للمجالس المحلية والمنظمات الجماهيرية والأندية الرياضية و الجمعيات الخيرية المستخدمة في مزاولة نشاطها الأساسي .

  7- العقارات المملوكة للسلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية بشرط المعاملة بالمثل .

 ( ب ) تشكيل محكمة قضايا ضريبة الدخل:
تتشكل محاكم قضائية مختصة ومتفرغة للفصل في قضايا ضرائب الدخل في أمانة العاصمة والمحافظات ويكون لها وحدها النظر في الطعون في القضايا الضريبية والمخالفات ، ويكون تشكيلها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية على أن يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي .

(4علامات)

تختص محكمة قضايا ضرائب الدخل وتنظم مهامها كما يلي :- 




1-النظر في الطعون المقدمة من المصلحة أو المكلف طعناً في قرارات لجان الطعن وعلى الطاعن إقامة الدليل والإثبات على صحة طعنه .




(علامتين)
2-النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي .(علامتين)
